


	[image: PL cmyk 7]
دولــــة فلســــــطين
وزارة الخارجيــة والمغتربين 


قطاع العلاقات متعدد الأطراف

اجابات دولة فلسطين حول الاستبيان الوارد  من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان حول ما اتخذته دولة فلسطين
 من تشريعات وإجراءات للقضاء على الزواج القسري والزواج المبكر وتزويج الأطفال لعام 2024

التشريعات والإجراءات والسياسات والموازنات وخطط العمل الوطنية التي تم توظيفها للقضاء على الزواج القسري والزواج المبكر، وتزويج الأطفال:
أولاً: الاستراتيجيات والموازنات والخطط الوطنية ذات العلاقة بمناهضة الزواج المبكر، القسري وتزويج الأطفال:
1- أصدرت وزارة شؤون المرأة وبمصادقة مجلس الوزراء في دولة فلسطين، الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2023 – 2030) والتي اعتمدت على أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، كما تضمنت العديد من الإجراءات للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والممارسات الضارة بحقهنّ مثل تزويج الأطفال، الزواج القسري أو المبكر.
2- بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني تدعم دولة فلسطين فرص وصول الفتيات إلى التعليم والمعلومات والخدمات الصحية، والتوعية الصحية الشاملة، والتدريب على مهارات الحياة. وذلك من منطـلق إدراكها بأن الفتيات اللاتي يتمكن من البقاء على مقاعد الدراسة والمحافظة على صحتهن يتمتعن بمجموعة أوسع من الخيارات، وتزيد فرصهن في القدرة على اجتناب زواج الأطفال. يشار إلى أنّ الدولة قامت بتحديث كل من الاستراتيجية القطاعية للتعليم (2021 – 2023) والاستراتيجية الوطنية للتنمية والتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة.
3- لقد احتوت كل من الاستراتيجية القطاعية للصحة: (2021 – 2023) والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية في فلسطين: (2018 – 2022) على عددٍ من الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى الحد من زواج الأطفال بما في ذلك توفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية بجودة عالية، وتعزيز مستويات الصحة الإنجابية والجنسية عبر مختلف المراحل العمرية من خلال إذكاء الوعي المجتمعي. بالإضافة إلى إفراد عدد من التدخلات الكفيلة بأن تحظى بموجبها الفتيات المتزوجات بالدعم. فهنّ في حاجة وفقاً لهاتين الوثيقتين الاستراتيجيتين إلى خدمات الصحة الإنجابية للمساعدة في اجتناب الحمل المبكر والعدوى بالأمراض المنقولة جنسياً، ومن بينها فيروس نقص المناعة البشري. أما من حملن منهن فيحتجن إلى منفذٍ إلى الرعاية اللائقة طوال فترة الحمل والولادة، وما بعد الولادة. هذا ويساهم برنامج الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة للعام: (2023) في تحسين تنمية الطفولة المبكرة في الأرض الفلسطينية المحتلة بمخصص مالي يبلغ قدره: (10.500.000) شيكل. كما ويساهم مشروع "تحسين جودة تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية للعام: (2023)" بمخصص مالي يبلغ قدره: (1.950.000) شيكل في تعزيز السلوكيات والأنماط الصحية بين القاصرين. إلى جانب مساهمة مشروع: "تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية والولادة الآمنة وما بعد الولادة في المناطق المهمشة للعام: (2021 – 2022)" بمخصص مالي يبلغ قدره: (1.750.000) شيكل، في الحد من الزواج بين الأطفال.
4- عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني للسكان "الديموغرافيا بين الصمود والتنمية 2024" مؤكداً على ذلك في وقائع جلسته: "الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية / زواج الأطفال". تبعاً لذلك، تدعم دولة فلسطين بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، الجهود في التمكين الاقتصادي للأُسر الفلسطينية الفقيرة، ومكافحة الفقر في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال تحسين سياسات الاستهداف والوصول للأُسر الفقيرة، للخروج من حالة الاعتمادية الاقتصادية إلى توفير دخل مستقل ومستقر ومستدام. وتطوير وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة والمعدمة في المجتمع وتمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتي. 


ثانياً: التدابير والإجراءات:
1. تقوم وزارة شؤون المرأة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال مع الجهات ذات الاختصاص والعمل على معالجتها وذلك عبر وحدة الشكاوى الموجودة داخل الوزارة، وعبر شبكات حماية الأطفال التي تُشرف عليها، حيث يتم تحويل الشكوى لمرشد حماية الطفولة المكلف قانونياً بالعمل على حماية الأطفال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. تقوم وحدة الشكاوى في وزارة التربية والتعليم العالي والصحة ووزارة شؤون المرأة وغيرها بمتابعة الشكاوى التي تتعلق بقضايا وحقوق الطفل مع الجهات ذات الاختصاص والعمل على معالجتها وفق الأسس والمعايير الإدارية والمهنية.
3. مراجعة المناهج الدراسية من منظور جنساني للمناهج الدراسية بما يراعي النوع الاجتماعي والثقافة الجنسية والانجابية، بالإضافة إلى القضاء على العنف والتمييز ضد النساء والفتيات والممارسات الضارة بحقهنّ مثل تزويج الأطفال والزواج القسري والمبكر.
4. إنشاء المجلس الوطني للطفل بتاريخ 11 أيار 2017 عملاً بأحكام المادة 70 من قانون الطفل الفلسطيني، والتي من أهم صلاحياته اقتراح الاستراتيجيات والسياسات العامة في مجال رعاية وحماية الطفولة، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.
ثالثاً: التشريعات: 
1- الأحوال الشخصية:
1. تشكيل لجنة مختصة لمراجعة منظومة التشريعات الناظمة لمسائل الأحوال الشخصية في دولة فلسطين، بما ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان لدولة فلسطين، كما أن منظومة التشريعات العقابية والناظمة لمسائل الأحوال الشخصية من أولويات لجنة مواءمة التشريعات. 
2. استناداً لاتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، والتي انضمت إليها دولة فلسطين في نيسان من العام: (2019). وانسجاماً مع المبدأ الثاني الوارد في هذه الاتفاقية، والذي ينص على: "تقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج على ألا تقل عن خمسة عشر عاماً، ولا يجوز التزوج قانوناً لمن لم يبلغها ما لم تعفه السلطة المختصة من شرط السن لأسباب جدية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما". صدر القرار بقانون رقم: (21) لسنة: (2019) المعدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج، حيث اشترط في أهلية الزواج أن يكون طرفا عقد القران عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشر سنة شمسية من عمره. 
3. يجرم قانون العقوبات النافذ في الأرض الفلسطينية المحتلة تزويج فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها، في حين يجرم القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية نشر عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية لمن لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي له.
4. تم تجريم أشكال الزواج الاستعبادية ضمن قرار بقانون الطفل رقم (43) لسنة 2022 في المادة (2) حيث شمل أشكال الزواج الاستعبادية ضمن تعريف مصطلح "الاعراف والممارسات الشبيهة بالرق"، واعتبر هذا النوع من عقود الزواج جناية لا تقل عقوبتها عن 5 سنوات. 
5. اشترطت المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية على القاضي التحقق من رضا ومصلحة المخطوبة إذا كان الخاطب يكبرها ب 20 سنة.
6. تنص المادة 44 من قانون الطفل على أن زواج الطفل أو الطفلة بالإكراه هو انتهاك جسيم، حيث يُعد من الحالات الصعبة التي يحظر تعريض الطفل لها، وأن تعريضه لتلك الحالات يعد بمثابة تهديد لسلامة الطفل النفسية والبدنية.
7. لقد صادق مجلس الوزراء لدولة فلسطين في جلسته الأُسبوعية رقم: (246/18) المنعقدة بتاريخ: (04/03/2024) على توصيات لجنة مواءمة التشريعات بشأن مشروع قرار بقانون مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. حيث تضمن المقترح معالجة أكثر فاعلية لتزويج القاصرات، فتوسع بالوقائع التي تشكل فعلاً وركناً مؤلفاً لجريمة الاتجار بالبشر لتشمل الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما أو للوصي بتسليم طفل / قاصر دون الثامنة عشرة من العمر إلى شخص آخر لقاء عوض مالي، أو الوعد بتزويجها فتاة أو تزويجها فعلاً دون أن تملك حق الرفض لقاء عوض مالي أيضاً. كما وتوسع بطرق الإثبات الجنائي، ونهض بآليات المساءلة والمحاسبة وجبر الضرر.
2- التعليم وسن التعليم الالزامي:
1. نص القرار بقانون لسنة 2017 بخصوص التربية والتعليم العام، على أن التعليم يكون إلزامياً حتى نهاية الصف العاشر (من ست سنوات حتى 16 سنة).
2. يسمح للمتزوجات ومن سبق لهنّ الزواج العودة للتعليم وبشكل مجاني. وتم فتح 46 صفاً لتعليم الكبار و23 صفاً للتعليم الموازي للمتسربين من كلا الجنسين.
3-  العمل:
1. تحظر المادة رقم: (14) والمادة رقم: (93) من قانون العمل الفلسطيني رقم: (7) لسنة: (2000) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة. وأفردت شروطاً يجب مراعاتها عند تشغيل من هم فوق ذلك السن. بالتنسيق مع وزارة العمل، ونيابة حماية الأحداث، وإدارة حماية الأُسرة والأحداث في الشرطة المدنية، جرى تطوير أدوات عمل تكفل احترام هذا الحظر، بما في ذلك بناء قدرات مفتشي العمل، وتحسين فرص وصول الأطفال المعرضين للخطر إلى مقدمي الخدمات. انسجاماً مع قانون الطفل الفلسطيني، وتعديلاته، وتماشياً مع الاتفاقيات الدولية الآتية: (الاتفاقية رقم: (5) لتحريم تشغيل الأطفال في المنشآت الصناعية، اتفاقية عمل الأحداث ليلاً، اتفاقيتا الحد الادنى لتشغيل الأطفال في العمل البحري والزراعة، اتفاقية حظر اسوأ أشكال عمل الأطفال، واتفاقية حقوق الطفل النافذة.
2. تم إصدار قرار بقانون يمنح الأم الحق بفتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين في تشرين اول 2019. 

4- سبل الانتصاف والحماية والعيش بكرامة:
1. نص القانون الأساسي الفلسطيني على وجوب توفير الحماية والرعاية الشاملة للطفل وحقه في السلامة الجسدية، ويشير قانون الطفل إلى واجب الحكومة في ضمان حماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، كما ينص القانون ذاته على حق الطفل في الحياة.
2. أكدت المادة (5) من القرار بقانون بشأن الأحداث على ما سبق، ووفقاً لتعليمات النائب العام يتم تحديد سن الأحداث والأطفال عند مثولهم أمام نيابة الأحداث للمرة الأولى ويجب التأكد من تاريخ ارتكاب الفعل وتحديد سن الحدث وقت ارتكابه.
3. تنص المادة 4 من قانون الطفل الفلسطيني على: "1. يجب الأخذ في الاعتبار: مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة. 2. حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك". 
4. يراعي قانون الطفل مصلحة الطفل الفضلى في حالات انفصال الوالدين، حيث تضمن وجوب مراعاة المصلحة الفضلى للطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما، وإعطائه الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه وبصورة منتظمة. 
رابعاً: في مجال التحول الرقمي: 
1. إنَّ رقمنة سجلات الأحوال المدنية الخاصة بالأطفال، والأحوال الشخصية، في صميم أجندة فلسطين الرقمية: (2030) والتي صادقت عليها مجلس الوزراء مؤخراً. تدعم هذه الوثيقة فرص تنفيذ الحكومة للمعاملات وتقديم الخدمات على نحو أكثر كفاءة في إطار بيئة رقمية بسطية، ومترابطة، وآمنة، وسهلة الوصول. وبموجب هذه الوثيقة، بدأت الدوائر الرسمية في سحب وتفريغ الوثائق الورقية التي بحوزتها و/أو إدخال البيانات الجديدة في السجلات رقمية.
2. ويعمل مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة على تطوير برنامج لرفع مستوى استجابته، وأرشفة القضايا لتفعيل إدارة الدعوى الجزائية ولإيجاد إحصائيات مصنفة.  من خلال ربط المحاكم الشرعية مع الشرطة القضائية لتيسير إدارة سير الدعوى ولتنفيذ الأحكام، ويجري العمل على أتمتة وأرشفة وثائق الزواج والطلاق وحجج التخارج وحجج حصر الارث.
خامساً: في مجال التوعية والتثقيف:
1. تم إعداد وإذاعة حلقات تلفزيونية للتوعية حول الجرائم الالكترونية، والاستغلال الجنسي، والعنف ضد المرأة، وحضانة الأطفال، وقانون حماية الاسرة من العنف، ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، ودور الطب الشرعي في تحقيق العدالة، والاعلام الفلسطيني من منظور النوع الاجتماعي، ومعاناة النساء في المناطق المهمشة والأغوار، وقانون الخدمة المدنية، والزواج بالإكراه. إضافة إلى التعريف بدور شرطة حماية الأسرة وشبكات حماية الطفولة وآلية تقديم التبليغ والشكاوى. 
2. تم اعتماد دليل خاص بصحة اليافعين واليافعات لمرشدي ومرشدات الصحة المدرسية وللعاملين في المؤسسات الصحية والمجتمعية (الصحة الجنسية والإنجابية) تركز الأنشطة والفعاليات فيه على المهارات الحياتية، والتغيرات الصحية والنفسية والاجتماعية التي يمرّ بها اليافعين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات للتعامل مع هذه المتغيرات، ويشمل أيضاً مفاهيم ذات علاقة بالصحة الإنجابية (وأثر الزواج المبكر، وزواج الأقارب، والنوع الاجتماعي).
3. التثقيف الصحي بشأن قضايا الصحة الإنجابية والجنسية ووسائل تنظيم النسل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا من خلال مديريات وزارة الصحة في مختلف المحافظات. 
سادساً: في مجال الحماية:
1. توفير خدمات الإرشاد النفسي والتربوي للطلاب من خلال المرشدين التربويين العاملين في المدارس مع الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء والعنف والإهمال، أما الحالات التي لا يمكن التعامل معها من خلال المرشدين التربويين، فيتم إحالتها إلى شبكات حماية الطفولة. 
2. تتوفر داخل النيابة العامة إجراءات خاصة للتعامل مع قضايا العنف ضد الأطفال، سواء كان الطفل مشتكياً أو مشتكى عليه، حيث تتوفر له الحماية في كل الأوقات، كذلك يوجد دائرتين في مكتب النائب العام متخصصتين في قضايا الأحداث والعنف ضد الأسرة، كما تم إنشاء نيابة حماية الأسرة في عام 2016. 
سابعاً: الاجراءات المتخذة لمواجهة عنف الاحتلال:
1- العمل مع جميع الاليات الدولية لتحقيق العدالة من خلال تقدم دولة فلسطين بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 
2- مواجهة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال دعم دولة جنوب افريقيا في دعواها حول الإبادة الجماعية، وجمهورية نيكاراغوا حول بدء الإجراءات ضد التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.
3- العمل على اصدار ومتابعة تنفيذ القرارات الدولية التي تعنى بتوفير الحماية للمرأة والطفل الفلسطيني من جرائم الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان. 
4- العمل مع مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للتحقيق وفتح الدعاوي في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والمنصوص عليها في نظام روما الأساسي، للمساءلة والمحاسبة. 
5- تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 (المرأة والسلام والأمن) والتي تقوم بإعداد الخطط الوطنية لتنفيذ القرار، والمتابعة عليها.
6- تقديم خدمات الدعم القانوني والنفسي والصحي والارشادي للنساء الأطفال ضحايا انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، كالأسيرات الطفلات و/أو اللواتي تعرضن لانتهاكات أثناء الاقتحامات والاعتقالات.
7- بناء قدرات مقدمي الخدمات في وزارة الداخلية ووزارة الصحة حول كيفية التعامل مع النساء والأطفال المتضررين من عنف الاحتلال.
ثامناً: أهم الإحصائيات:
1- أظهرت أحدث البيانات الخاصة بالزواج المبكر، أن هناك انخفاضاً في نسبة الزواج المبكر (تحت سن 18) لكلا الجنسين.  حيث بلغت حوالي 12٪ من إجمالي عدد الزيجات المسجلة بين الإناث في العام 2021 مقابل 24٪ عام 2010. حيث بلغت نسبة الزواج المبكر بين الذكور الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما 0.4٪ من إجمالي عدد الزيجات المسجلة في عام 2021 مقارنة ب 2٪ في عام 2010.
2- وأظهرت البيانات أن نسبة الأطفال العاملين (بأجر أو بدون أجر) بلغت نحو 3٪ من إجمالي عدد الأطفال (10-17 سنة) في عام 2022: كما بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس والمنخرطين في سوق العمل 1٪. أما بالنسبة للتوزيع بين الجنسين، فقد بلغت النسبة 2٪ بين الأطفال الذكور و0.2٪ بين الأطفال الإناث خلال العام 2022. 53٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (10-17 سنة) العاملين في فلسطين هم مستخدمون بأجر، وبلغت نسبة العاملين كأفراد أسرة بدون أجر 37٪.
تاسعاً: الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية:
انضمت دولة فلسطين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أهمها:
1. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
2. اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة؛
3. اتفاقية حقوق الطفل؛
4. اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
5. اتفاقية مناهضة التعذيب؛
6. اتفاقية مناهضة التمييز العنصري؛
7. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
8. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
9. اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة؛
10. اتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج؛
11. البروتوكول الملحق باتفاقية "سيداو"؛
12. البروتوكول الاختيـاري لاتفـاقيـة حقوق الطفـل المتعلق بـإجراء تقـديم البلاغـات الفردية؛
13. البروتوكول الملحق باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
14. البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛
15. البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛ 
16. البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

5

image1.jpeg




image2.jpeg




